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 التعبير ةحريقلق على م هجومدوله فلسطين: 

 

لأمر ا ةدارإسطينية في الضفة الغربية والسلطات الفلقالت منظمة العفو الدولية اليوم إن 

عبير الت ةحريللإجراءات استهدفت  قمعية  تشديد  ة  شنت حمل ةلحماس في قطاع غز عالواق

 .الأخيرةهر في الأش

 

عشرات بالسلطات الفلسطينية في الضفة الغربية قامت  ،2017عام منذ بداية ف

لاعتقالات التعسفية، إياهم ل مخضعة  ، اشطينالصحفيين والنعلى  الاعتداءات

م من منعهوفضلا  عن الاعتداء البدنيّ عليهم ، ـهِممعداتة  صادروالاستجوابات العنيفة، وم  

بثّ التقارير الصحفية
1

السلطتين في  من الداخلي، استخدمت كل   التناحرومع استمرار . 

 التعبير ةوحريبثّ الأخبار  الضفة الغربية وقطاع غزه التهديدات والترهيب لقمع

 ،الأقل ىعل ،سلطات حماس أحد الناشطينت عرّض، ة. وفي قطاع غزالمشروعة

ل على مواقع التواص بسبب نشره منشورات   المعاملة السيئة ضروبللتعذيب وغيره من 

 .المستمرةالكهرباء  ةمع أزم تلك السلطات تعامل فيها الاجتماعي تنتقد

 

من  16) ة"لكترونيالاالجرائم  قانون  "التعبير  ةحريضد لحملة الحالية مما يدل على او

هر شوجب مرسوم رئاسي في ملفلسطيني محمود عباس به الرئيس ا( الذي اعتمد2017

العديد من المواد في هذا القانون إن بالعفو الدولية  ةمنظم تأكد. و2017 تموزيوليو/

المجلس التشريعي الفلسطيني، ودون  ةدون موافقتمت صياغتها وأقرت التي   –الجديد

                                                           

 معظمعن ة لالسلطات الفلسطينية في الضفة الغربية مسؤون إ، ف) مدى( ةعلاميوفقا لما ذكره المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإ1 

فهي  ةسلطات حماس في قطاع غز أمامنذ بداية العام.  ةعلاميالإ صاتا علي الصحفيين والمنهجوم   81ارتكبت ذلك أنها الانتهاكات 

نظر "مركز المدى"، "التقارير الشهرية" المتاحة اتموز. يوليو/كانون الثاني ويناير/في الفترة بين مشابها  انتهاكا   20عما لا يقل عن  ةمسؤول
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العهد وفق "فلسطين  ةتنتهك التزامات دول  –المجتمع المدني أو الجمهوراستشارة 

.ة"الخاص بالحقوق المدنية والسياسيالدولي 
2

 

 

أداة  يجري استخدامه القانون الجديد  من أنعن قلقها  تعربالعفو الدولية  ةمنظمإن 

بين إدارتي  مستمرصراع السياسي الضة في الالمعار  و ةضالمعارِ  الأصواتِ  لإخراس

تم استخدام  ،ةخيرلأست حالات من الحالات ا ما لا يقل عن . وفيةالضفة الغربية وغز

   .وحماس فتححركتي بين  المنافسة في ةمساوم ة  رقوين احتجاز الصحفيّ 

  

قانون الجرائم "إلغاء  ىلسلطات الفلسطينية علاالعفو الدولية  ةمنظم هذا، وتحث

 ةالتشريعات حق الشعب الفلسطيني في حري تصونن أضمان بغية ا فور   ة"لكترونيالإ

من  العفو الدولية كلاا  ةمنظم تحثّ كما والحق في الخصوصية.  ،معوالتجّ  ،التعبير

قطاع القائمة بحكم الأمر الواقع في حماس إدارة في الضفة الغربية و ةالفلسطيني اتالسلط

، اوالصحفيين في مناطق سيطرتهم اشطينترهيب النكافة أشكال  إيقاف ىعل ةغز

ا وت جزوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في فراد احت  أي سراح أطالبهما بأن تطلقا فور 

.التعبير ةحري  

 ةكترونيلقانون الجرائم الإ

 

 24 فيالرئيس الفلسطيني محمود عباس  هعوق   ة"كترونيلقانون الجرائم الإ"

بعد نشره في الجريدة  ،تموزيوليو/ 9في  تنفيذ، ودخل حيز ال2017حزيران يونيو/

 ةالحق في حري صونفلسطين ب ةالرسمية. وهو ينتهك القانون الدولي والتزامات دول
 التعبير والحق في الخصوصية.

بتكتم  "ةترونيلكقانون الجرائم الإ"للقواعد التشريعية في فلسطين، صدر  خرق  وفي 

امة الجمهورعمشاورات مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية أو إجراء دون 
3

قد . و

قلقها من المجتمع المدني الفلسطيني عن  منظمات   ةعدعبرت 
4

ن هذا القانون ينتهك أب 

                                                           
   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية2 
ي المراسيم الرئاسية عقب الانقسام بين فتح وحماس، يستخدم الرئيس الفلسطين 2007عام نذ إغلاق المجلس التشريعي الفلسطيني م3 

   .المجلس التشريعي ةلإصدار قوانين بدون موافق
  الرابط في وجود "، وهو مةوالحريات الاعلامي ةكترونيلقش قانون الجرائم الإنو" ، "ىانظر "مركز مد4 
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" ساسيطيني الألقانون الفلسا"من  27و  19التعبير بموجب المادتين  ةحريفي حق ال

5

 تعديله.جري يحتى القانون العمل بتجميد طالبت بو

 

عشر مواد تنتهك حق ما لا يقل عن ن بالقلق لأتشعر العفو الدولية  ةمنظمإن 
ض وحماية البيانات. ويفر ،والحق في الخصوصية ،التعبير ةالفلسطينيين في حري

 ىالاحتجاز التعسفي لأي شخص ينتقد السلطات علسمح بوي باهظة   القانون غرامات  
ضلا  ف. وأو تجاوزات مخالفاتحصول غون عن بل  ي   مَن  الصحفيون ون فيهم الإنترنت، بم

م  فإن القانون ذلكن ع  .على الإنترنتالمعارضة يجر 

قد  ةشغال الشاقة لمدالسجن والأ ىمن القانون عل 51تنص المادة فعلى سبيل المثال 

الإخلال بالنظام العام" بهدف "الإنترنت  ىريمة علسنة إن تم ارتكاب ج 15حتى تصل 

 7ن". وتفرض المادة اديأو "الوحدة الوطنية" أو "السلم الاجتماعي" أو "ازدراء الا
كل " لىع أميركي دولار 4200وحتى  1400ا بالسجن وغرامات تتراوح بين احكام  

تكنولوجيا المعلومات دون  احدى وسائلأو  ،من التقط ما هو مرسل عن طريق الشبكة
ين والصحفيوالتجاوزات، ن عن المخالفات وغبل  ي  القانون مَن  ب عاق  ي  عليه حق "، و وجه

المبادئ العالمية "من  47 أوهذا يتناقض مع المبد ة.بيستخدمون معلومات مسر  الذين 

(وانيلأمن القومي والحق في المعلومات )مبادئ تشال
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.  

 هاونظاماة الدول ةسلام تعريض اخبار من شأنها"نشر  أي  شخص 20.1وتعاقب المادة 

 دولار 7000و 1400تتراوح بين  ةو/أو بغرام ،الأقل ىعل ،عامالعام" بالسجن لمده 

كال أش كل ىعلالعقاب ن خدام؛ ذلك أالاست سوء. وهذه المادة مفتوحة للتفسير وأميركي
حقيق هدف مع ت ب اولا متناس اال، ليس ضروري  ثسبيل الم ى، علنتقد الدولةي الذيالتعبير 

ذكورة في المادة خبار المالأكل من روج تلك " 20.2مشروع. وتعاقب المادة  ومي  حك

واحد في مقداره عام  ىقصأبحد  " ، بما في ذلك بثها أو نشرهاة( بأي وسيل20.1)

ق هذا طب  ن ي  أن يمك  فيما يبدو . وىقصأكحد  دولار 1400قدرها  ةالسجن و/أو بغرام

أو يعيد  ،أو يبدي إعجابه بها ،غير قانونية أخبار تعتبرفي نشر ي شخص يشارك أ ىعل
نحو  بحيث يتم التعدي علىيستخدم ضد الصحفيين  ، ويمكن اننشرها على موقع تويتر

                                                           

www.palestinianbasiclaw.org/basic-: الرابط ، في 27و  19 تانلمادا،  3200 نظر القانون الأساسي الفلسطيني المعدلا5 

law/2003-amended-basic-law   

  : التالي متوفر عبر الرابط ،  47 أ( ، المبدوانياتشلأمن القومي والحق في المعلومات )مبادئ لانظر المبادئ العالمية 6  

www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/global-principles-national-security-10232013.pdf 



ةالعمل بحري ىقدرتهم عل أكبر على
7

لعقوبة المنصوص مضاعفة ا ى. وينص القانون عل
 حالة الطوارئ. ذا ارتكبت فيإعليها في هذه المادة 

 24و  22و  21و  16ن المواد العفو الدولية بالقلق لأ ةذلك، تشعر منظمإلى  وإضافة  

تحديد  اموالعرقية والدينية دونعائلية ضرار بالقيم الالإ غايتهتعاقب علي التعبير الذي 

 يح حصول تجاوز. وتؤكد تتالتي غير الموضوعية ة هذه القيم واسعة النطاق وماهيّ ل

أو  ةاعيتقاليد اجتميكون مصدرها ن أن الآداب العامة لا يمكن أالعفو الدولية  ةمنظم

حقوق الإنسان وعدم ل ةعالميالصبغة الن تحترم أن هذه القوانين يجب أ، ومنفردة ةديني

التمييز
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 ةحري صونبمسؤوليتها عن ضمان  العفو الدولية السلطاتِ  ةر منظم. وتذكّ  

اف لأعرل ا  لبعض تحديّ عتبرها االمواضيع التي قد يخصّ التعبير، بما في ذلك ما ي

ة الثنائية الميول الجنسي يوالمثليات وذو ينالمثليحقوق مثل  راسخةجتماعية الوالتقاليد الا

 .النوع ين جنسيا  ومزدوجيوالمتحول

الخاصة  اتبما في ذلك الشبك المراوغةاستخدام تكنولوجيا  ىعل 31وتعاقب المادة 

 ةي مواقع محظورلولوج أ  proxiesمواقع الشبكة الوكيلة و  VPNsالافتراضية 

من هذا القانون 40بموجب المادة 
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 لماطبق ا والتعبير.  ةحريما يضمن دون وضع من ، 

ي ف ي والتعبيرأالر ةديفيد كاي المقرر الخاص بتعزيز وحماية الحق في حريأفاد به 

تقرير
10

الافتراضية ومواقع  الخاصة الشبكاتإلى  دخول، فإن ال2015نشر في عام  

فراد ليات الأآتكون مثل تلك الأدوات ربما ن "لأ الشبكة الوكيلة يجب حمايته وتعزيزه

 العفو الدولية ةمنظمتشعر كما  من".على نحو آي والتعبير أالر ةحري ةالوحيدة لممارس

الخدمات  زوّديم جبرانت ةترونيلكقانون الجرائم الإ"من  33و 32ن المادتين بالقلق لأ

 "الإجراءات بعدة أعوام ثلاثلا تقل عن  ة"يحتفظوا بمعلومات عن المشتركين لمد ن  أب

ت الخدما زوديهذه المواد أيضا م جبروت قانون.ي اليتم إيضاحها فالتي لم  القانونية "

والتعاون معها في جمع ذات الصلة السلطات  ةمساعدبلتزام بطلبات المحكمة "على الا

 تيحإلى ذلك، ت ةضافالإبوالاحتفاظ بها".  ،ةكترونيلمات والبيانات الإالمعلووتسجيل 

                                                           
   : ، متاح على الرابط1994سبتمبر/أيلول  01 الدانمرك،لحقوق الإنسان، جيرسيلد ضد  ةبيوورنظر المحكمة الأا7 

www.article19.org/resources.php/resource/2456/en/jersild-v.-  denmark   

: على الرابط، المتاح  32، الفقرة  34انظر التعليق العام لحقوق الإنسان 8 

www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf 
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فراد الأ ىجراء المراقبة علإعي العام الاحتفاظ بالمواد ووالمدّ  نحلمحكمة الج 35المادة 

ر هذه قصّ ـ  . وتةدلما يستجدّ من الأأساس  ىعل ة  واحد ة  ا، يمكن تجديدها مريوم   15 ةمد

 بنوع الجرائم أو التهم التي يمكن للمدعي العام أوخاصة الفعالة التحديد التدابير في المادة 

عر إلى ذلك، تش ةضافالإب .ةفرد أو منظم فرض رقابة علىببناء  عليها مر أن يأالمحكمة 

الات حفي تحديد السم بالوضوح الكافي  يتّ ن القانون لاالعفو الدولية بالقلق لأ ةمنظم

ه وج ىلعالاتصالات. و ةمراقبإجراءات إلى  اللجوءبللسلطات سمح والظروف التي ت

حرية ي أ ةممارس ةوطريق مدىو نطاق  بما يكفي من تفاصيل لا يحدد القانون  ،صاخ

قبة إجراء عملية المراب كي تعطي التخويلمنح للسلطات المختصة لت  تصرف اختيارية 

وكان  .خدامالاست تحول دون وقوع إساءة ةالضمانات فعّ  ىوتنفيذها. ولم ينص القانون عل

 ةراقبتدابير مة طبيعة ونطاق ومد ىالقيود المفروضة علأن تشمل  هذه الضماناتلينبغي 

 ،بتنفيذهاإصدار الأوامر التي استلزمت الأسباب كذلك الاتصالات المسموح بها، و

ون على أن يك شراف عليها،السماح بها، وتنفيذها، والإذات الصلة المنوط بها والسلطات 

انونية، وعملية إنصاف رقابة قهيئة من قبِل عمليات تحقق دورية  جراءإبهون ا ذلك مر

 يسهل الوصول إليها. 

  مواقع الإنترنت على حظر ال

خدمات الإنترنت الفلسطينيون في الضفة  زودوم ىتلق ،2017 حزيرانيونيو/ 12في 

لى إالدخول  حظرمرهم فيها بأاك يحمد برّ أالغربية رسائل من النائب العام الفلسطيني 

لمركز الفلسطيني للتنمية )ا ىمركز مد حسب. وعلى شبكة الإنترنتعدد من المواقع 

ا في الضفة ا إخباري  موقع   29إلى  الدخولحظر من حينها تم فقد ، (ةعلاميوالحريات الإ

.الغربية
11

لأحزاب سياسية، بما فيها  ةتابع المحجوبة مواقعهذه المواقع من بين و 

مستقلة تنتقد الحكومة  ةإعلامي صاتمنإعلامية مرتبطة بالمعارضة و منصاتحماس، و

ا لا تزال المحكمة الفلسطينية العليا تنظر في وحاليا  الله.والسلطات التي مقرها في رام 

 ضد الحظر.مقدم أمامها التماس 

منصة إخبارية على ، وهي ةكترونيلالقدس الإ ةشبكت تابع لظرالمواقع التي ح   أحد
. 2011عام  حداث في فلسطين وإسرائيل منذالإنترنت يديرها متطوعون تغطي الأ

 ىالشباب للحصول علمن أبرز المنصات الإعلامية التي يلجأ إليها عتبر الشبكة وت  
الدولة ها تحكم بالاعلام التي ت لوسائعن  ا بديلا  . وهي تعتبر نفسها صوت  ةخبار مستقلأ

في لأطراف كلها الانتهاكات التي ترتكبها ا ىالضوء على جاهدة  كي تسلط وتسع
، الذي ةكترونيلإلالقدس ا ةفي شبكالعاملين خبار فلسطين. وقال أحد كبار محرري الأ

 نأبلغته ألخدمات ل زودةمالشركات الن إعفو الدولية منظمة الاسمه، ل ذكرَ ألا ي  فضل 

                                                           
: الرابط على ، 2017 تموز/يوليو 4 ،"إعلاميًّا موقع ا 29 حجب لاحظ" ،"مدى مركز" انظر 11 
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رالموقع   وبلغوه بذلك لم يظهروا أمن أ نأالنائب العام، وصادر عن أمر  ىعل بناء   حـ ظ 
ه لالمواقع حظر ن قرار أيعتقد أضاف بالقول إنه و .من القرار ةخطي ةنسخقدموا له ي

نحو تن السلطة الفلسطينية إالأصوات المستقلة. وقال " خراسلإ ذَ ف   ـ  نه نأ، وةسياسيدوافع 
صوات أي ألحجب  ةعلاميالإتحكم بكافة المنصات متزايد. وهم يريدون البشكل  تسلطلل

 تكشف جرائمهم وانتهاكاتهم ".

من  19المادة  وفقتزامات فلسطين لا لاالتدخل واسع النطاق انتهاك  عتبر مثل هذا وي  

دمته قاستفسار  ىعل اوفي رسالة ردا  ة".الخاص بالحقوق المدنية والسياسيالدولي العهد "

، أكد المدعي العام الفلسطيني  2017عام  بأغسطس/ آ 8في  ةالعفو الدولي ةمنظم

جبتن المواقع أحمد براك أد. الإجراءات   في خضمّ مر قضائي صدر ناء  على أب ح 

لعام الادعاء اجهة  تهان القرار "استند إلى التحقيقات التي أجرأفاد أالقانونية الواجبة. و

 .القوانين  المعمول  بها في فلسطين" الذين يديرونها بسبب انتهاكهمضد ضد هذه المواقع و

المواقع  حجبن يأللنائب العام  ة"لكترونيلإقانون الجرائم ا"( من 40وتجيز المادة )

قد تهدد الأمن القومي أو السلم المدني أو النظام العام أو  التي تنشر "مواد  الإلكترونية 
قانون سريان مفعول بدء  أسابيع من ةقبل ثلاث ذَ ـ  فـ  ن جبن الحإلا أالآداب العامة". 

انتهاك ا وبموجب القانون الفلسطيني، كذلك ا جعله تعسفيًّ يما وهو ة؛كترونيلإلالجرائم ا
 ".ةالخاص بالحقوق المدنية والسياسيالدولي العهد "الفلسطينية بموجب  للالتزامات

رد لفل ليسمحالكافية  يتسم بالدقة لاقانون ن الإأعلاه، ف وردذلك، وكما  فضلا  عنو
من  19المادة القانون وفق ذلك، وهذا هو الشرط الأول لتقييد  حسب هبتنظيم سلوك

.ة"الخاص بالحقوق المدنية والسياسيالدولي العهد "
12

ن يتضح أإلى ذلك،  ةضافالإب 
من الأصون لتحقيق الهدف المشروع المتمثل في  ليست ضرورية   عمليات الحجب هذه

ائدة. الفمع غير متناسب نطاق التقييد  فإنالنحو، هذا على كان الأمر  لوالقومي، وحتى 

.حريه التعبير ىيود علالقن يبرر أا لا يمكن أبد   ةسياسي ةالنقد السلمي لسلطف
13

 

 أعرب نديمقد المجتمع المدني الفلسطيني. و منلاذعة لانتقادات  جبتعرض الحلقد 
 نم ، عن قلقهالاجتماعيالإعلام المركز العربي لتطوير  -مدير مركز "حملة"، الناشف

 اق نطن أ ىنه يرأالعفو الدولية  ةمنظمأخبر التعبير. و ةحري تتعرض لهالقمع الذي 
ي أ سإخراد ون السلطة الفلسطينية تأ، وحالة قلقن "هناك أ، وتقلصفي ال خذ  آالحريات 

 ".مجاللحماية هذا ال كافحن نأعلينا وأردف: ". توجه الانتقادات يةعلامإ يلةوس
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 ةكترونيلالاعتقال والاستجواب بموجب قانون الجرائم الإ

 

العفو الدولية، أكد النائب العام الفلسطيني  ةإلى منظمالتي أرسلت الرسالة نفس وفي 
 ي  أن أو ،التعبير ةلتقييد حري عملستلن ي   ةلكترونيلإن قانون الجرائم اأحمد براك أد.

لأحزاب الرسمية أو السياسية لن للرئيس أو للحكومة الفلسطينية أو ـ"الموجه انتقاد 
ف وقبغية ستخدم ي  سن القانون أإلى كذلك . وأشار "بموجب هذا القانونعليه  بَ ـَ عاقي  

هتزاز اإذا "كان نشر هذه المواد سيؤدي إلى فقط ، وذلك المنشورات "بالغة الخطورة" 
 امض  وهو غ ،للانهيار" ة  عرضمالمجتمع والدولة أركان جعل يالمجتمع وكيان 

التعبير والمعارضة  ةتجريم حري، ويمكن استخدامه لفي حد ذاته للغاية وفضفاض  
 السلمية.

القانون، اعتقل مسؤولو المخابرات الفلسطينية ما لا يقل عن بيد أنه منذ سريان مفعول 
الدولة  ةَ سلامللخطر ن تعرض أنها أنباء من شأواتهموهم "بنشر  ،فرادسته أ

من  20.1النظام العام أو الأمن الداخلي أو الخارجي" بموجب المادة  أوالفلسطينية، 

ا.حديث  ة الصادر كترونيلقانون الجرائم الإ
14

ن تتعلق يهؤلاء خمسة صحفيبين من 
لنشر "المعلومات التواصل الاجتماعي مواقع  عمالباستالاتهامات الموجهة إليهم 
يكة حمد حلاأبين المعتقلين  ومنل إعلامية تابعة لحماس. الضارة" والعمل مع وسائ
قناة ، والمراسل طارق أبو زيد من "القدس الفضائية"وممدوح حمامره من قناه 

، والصحفي أونلاين"شهاب موقع "من  ةعامر أبو عرفلمراسل ، وا"تلفزيون الأقصى"
 عمليات دهمفي جميعا  الرجال هؤلاء  ىلقي القبض علقد أصالح قاسم. و قتيبة الحر

في مراكز احتجاز تابعة  لاحق اب، واحتجزوا أغسطس/آ 8منازلهم في  ىمنفصلة عل

 ةمدباحتجازهم لأصلا  المحكمة وقد أمرت للمخابرات الفلسطينية في الضفة الغربية. 

سلطات كان محتجزا  لدى  ، وهو صحفيةلإفراج عن فؤاد جرادلكن، وبعد اا، يوم   15

ب أغسطس/آ 14سراح الرجال الخمسة في تم إطلاق )انظر أدناه(،  ةحماس في غز

في ووهم حالي ا في انتظار محاكمتهم. ،دولار أميركي 1400قدرها  كفالة   همبعد دفع

ا بالسجن ل نيواجهو فقدإدانتهم حال   3500حتى تصل قد  ةوغرام ،ةواحد ةسنحكم 

 دولار أميركي.

ة في يواحتجازهم من قبل السلطات الفلسطين اعتقال الصحفيين واستجوابهم
 الضفة الغربية
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 " ما لا يقل عن قوات الأمن الوقائي"تموز، استدعت ويوليو/ حزيرانشهري يونيو/في 

لى أخرى عو يةوتلفزيونإذاعية وة مطبوعوسائل إعلامية صحفيين يعملون في  ةعشر

القمع  ةملقلق لحمثير للفي تصعيد وذلك رام الله مدينة لاستجوابهم في شبكة الإنترنت 

تم استدعاؤهم  هنإالتعبير. وقيل للصحفيين  ةحري ىالسلطات الفلسطينية علالتي تجريها 

 الضمير "مؤسسةالجديد. وقال محامي  ة"كترونيلالجرائم الإ قانون  "انتقادهم بسبب 

ضع ن الوإالذي يمثل العديد من الصحفيين  ةمهند كراج لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"

م يعد "لأنه  العفو الدولية ةمنظمأخبر منذ سنوات. و أسوة كان الأالماضي شهرفي الأ

 ة  ولدالسلطات الفلسطينية في الضفة الغربية فقد أصبحت للحريات بعد الآن،  هناك حيزّ  

 .ناس"ال ي خرِسون م، وهبوليسية  

 ظاهرالصحفي الفلسطيني  قوات الأمن الوقائياعتقلت  ،2017 حزيرانيونيو/ 6وفي 

السلطات  ةهانإا بعد اتهامه "بيوم   15 ةالشمالي من منزله في رام الله. وقد احتجز لمد

عباسنشرها تنتقد الرئيس الفلسطيني محمود  ة" في مقالثارة النعراتالعليا وا
15

. وقال 

ثناء استجوابه. وقال أاللفظي لشتم وا ذلالنه تعرض للإإالعفو الدولية  ةلمنظمظاهر 

حدث التتم تحذيره من مغبة وتعرض للتهديد عبر الهاتف ، الإفراج عنهعقب نه إا أيض  

على موقع لحكومة أو المسؤولين تنتقد اونشر آراء  ،إلى منظمات حقوق الإنسان

 العفو الدولية لائحة الاتهام ةالمحاكمة. وقد استعرضت منظمينتظر ا فيسبوك. وهو حاليا 

في و .السلمي التعبير ةحريه في ه حق  خدامِ استلمجرد اعتقل نه أوتعتقد  ،إليهالموجهة 

 7في  ،الطالب الصحفي ناصر جراداتاعتقل ، متصلة بالموضوعحالات 

الشمالي، ثم احتجز في مركز ظاهر ها نشر المقالة التي نشرلأنه أعاد  ،حزيرانيونيو/

فو الع ةنظمراجعت مقوات الأمن الوقائي في بيتونيا في رام الله. وقد تابع لاحتجاز 

 وجهت لظاهرنه اتهم بنفس الجريمة التي أوجدت ف وجه ضدهم الماتهالالائحة الدولية 

العفو  ةأخرى وثقتها منظم ةوفي حال ا من الاحتجاز.يوم   15أفرج عنه بعد قد الشمالي. و

 6في  ،القبض على جهاد بركات الفلسطينية يقوات الأمن الوقائألقت ، الدولية

وذلك الفضائية، اليوم" فلسطين " ةلقنا يعمل مراسلا  وهو  ،2017من عام  تموزيوليو/

ش تفتي ةند نقطلدى إيقافه علموكب رئيس الوزراء الفلسطيني  ة  صورلأنه التقط 

جهت لطولكرم. ومدينة شرق  ةسرائيليإ ما  ة  ارتكاب جريمة عادتهمة جهاد بركات قد و 

وتتعلق قانون العقوبات الأردني من  389المادة  وفقالمتسولين  ةمضايقبهدف ستخدم ت  

ي مكان عام آخر، في أأو في   ،ي طريق أو شارع عامأممتلكات، في الوجود في أي "ب

ير أو غبغية تحقيق غرض مخالف للقانون نها موجودة منها أستنتج وقت وفي ظروف ي  
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".ملائم
16

وقائي في رام التابع للأمن الحتجاز الاأطلق سراح جهاد بركات من مركز قد و 

 تموز.يوليو/ 9الله في 

 

ام ر ةالعفو الدولية جلسات المحكمة في محكمه منطق ة، حضرت منظملاحقوفي اليوم ال

قد ". والتسول " بتهمة امذنب  لم يكن نه عن نفسه بالقول إجهاد بركات دافع الله حيث 

أيلول /سبتمبر  21القضية الموجهة ضده، وأرجئت الجلسة حتى  إسقاطرفض القاضي 

العفو الدولية  ةجهاد بركات منظمأخبر الشهود. وإفادات لاستماع إلى من أجل ا 2017

ش تفتي ةعند نقطكصحفي بالتقاط صور لموظف عام يتم إيقافه  عملهكان يؤدي نه أ

،  ي شيء غير لائقأفعل أ. لم أكن ةسخيفة ومهينذاتها  ة"التهم وأردف يقول: ،ةسرائيليإ

 ".فحسب عمليكنت أؤدي 

 

سلطات حماس الناشطين من قبل صحفيين والاعتقال واستجواب واختطاف 

 ةفي قطاع غز

 

في  ،الأقل ىعل ،ي نِ ، اعتقلت قوات الأمن التابعة لحماس صحفي  ةوفي قطاع غز

طق، في بعض المنا إرسال التقارير الإخباريةالصحفيين حظرت على حزيران، ويونيو/

ا فلسطينيا  12استجوبت سلطات حماس كما . انبجالأ ينصحفيأحد الدت عمل وقيّ 

نشروها على موقع فيسبوك.تعليقات بسبب  ،2017تموز يوليو/في  ،واحتجزتهم
17

 

 

 "تلفزيون فلسطينقناة "مراسل سراح سلطات حماس أطلقت ، أغسطس/آب 13وفي 

ما بعد الإفراج عنهالاحتجاز. وجاء رهن أكثر من شهرين  قضىن أبعد  ادةفؤاد جر

 صاتصحفيين يعملون مع من ةالمخابرات في الضفة الغربية خمس مسؤولواعتقل 

قانون الجرائم "بموجب  ةمعلومات ضار بثواتهموهم ب ،تابعة لحماس ةخباريإ

حزيران وحوكم يونيو/ 6اده في رقوات الأمن الداخلي فؤاد جاعتقلت . وقد ة"كترونيلالإ

 ندسي أن الاتهام نفسه ليس له أمع رام الله"، رغم  خابرالت" ةبتهم ةعسكري ةمام محكمأ

 ته كانن احتجازه ومحاكمتأالعفو الدولية  ةقانوني في التشريع الفلسطيني. وتعتقد منظم
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التلفزيون  ةمحط ي، وه"تلفزيون فلسطينـقناة "ل بعمله مراسلا   ةمباشر ةلهما صل

 الرسمية الحكومية في الضفة الغربية.

 

ا ناشط   12حماس حركة استدعت قوات الأمن الداخلي التابعة ل ،2017تموز يوليو/وفي 

ط وسائ ىتعليقات ورسوم كاريكاتورية نشروها عل خصوصا لاستجوابهم بوصحفي  

.لسلطات حماس ة  اعتبرت منتقد ،علام الاجتماعيةالإ
18

وقد أفاد ما لا يقل عن ثلاثة  

 خلاللتعذيب أنه تعرض لكذلك أحدهم بينما زعم لسوء المعاملة، تعرضهم ب أشخاص

 احتجازه.

ا من مخيم جباليا للاجئين عام   25، البالغ من العمر افذ التلوليمحمد نلقد كان 

ي قطاع حماس فحركة واحتجاجات ضد سياسات فعاليات في تنظيم ناشط ا ، الفلسطينيين

ة الداخلي التابعقوات الأمن قد اعتقلته . وةخيرالكهرباء الأ ةها مع أزم، لا سيما تعامل  ةغز

، اتهم 2017حزيران يونيو/ 11 فيالأخير  هاعتقالأثناء لحماس ثلاث مرات هذا العام. و

 ىلنشرها عتعليقات تخص  ةمعلومات مضلل نشراستخدام التكنولوجيا و ةساءإوأدين ب

هن رأيام  ةخمسقضى محمد حماس البارزين. وحركة  ةفيها أحد قادانتقد  ،فيسبوكموقع 

ا أميركي ا  165قدرها بكفالة أطلق سراحه و ،الاحتجاز تعليق ي ألا يكتب أشرط دولار 

 ي احتجاجات أوأالدعوة إلى يتوقف عن ن أنتقد حماس أو قادتها، ويفيسبوك على موقع 

ة مقدارها كبير ةضطر إلى دفع غرامفسوف ي  نتهك هذه الشروط، افي حال و. تنظيمها

 تلولي. وقال محمد نافذ المته جارية  حالي ادولارا أميركي ا. وما تزال محاك 27595

 أشخاص منالهاتف عبر  تهديدات  الإفراج عنه نه يتلقى منذ إلعفو الدولية منظمة ال

 .نشر فيها تعليقات  سوف يتم إطلاق الرصاص عليهالتي ي مقبلةيخبرونه أنه في المرة ال

 أخذت كل"حماس أردف يقول إن و ،ةفي قطاع غز أنه يختنق""ب يحسنه أوأوضح 

ننا من ا سيمنعوقريب  و ،الكتابةتنا ممنوعين من بِ و ،حقوقنا. لا يمكننا الاحتجاج أو الكلام

 ".التنفس

تابعة القوات الأمن الداخلي  ان استهدفتهمي  ن آخر  ي  العفو الدولية ناشط   ةمنظمد قابلت وق

ات سلط تنتقدة بسبب منشورات على وسائل الإعلام الاجتماعيلحماس منذ بداية العام 

، وبسبب ضلوعهما في التخطيط لاحتجاجات على تعامل سلطات حماس مع أزمة حماس

 الكهرباء.

العفو  ةالانتقام، لمنظم شيةخ عدم الكشف عن هويتيهما فضلا لذان، اللانوقال الرج

 باستخدام العنف اا وهددتهمتهما وضربتهمالأمن التابعة لحماس اختطف إن قواتالدولية 

مرات منذ بداية  ةعدللمداهمة ن ي  الناشط   تعرض منزلا كِلا. وقد ضد عائلتيهماو اضدهم
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من قوات الأمن الداخلي  عناصرن أالعفو الدولية  ةلمنظم لين. وقال أحد الرج2017عام 

نه احتجز واستجوب إفي الشارع، وبينما كان يمشي  ،حماس اختطفوهحركة التابعة ل

تنظيم احتجاجات. وقال الناشط الآخر، وهو من في  هدور خصوصطوال الليل ببعدها 

ي ففيما بعد من منزله، واحتجزته واستجوبته اعتقلته ن قوات الأمن الداخلي إجباليا، 

عت وضو ،نه تعرض للضرب بأنبوب بلاستيكيقال إ. وةغز ةمركز الاحتجاز في مدين

نحو ن لامكبلتيداه وضعيات مؤلمة بينما الجلوس في  علىوأرغم  ،ابة على عينيهعص

كان  بينما ،يومياامرتين إن الطعام كان يقدم إليه العفو الدولية  ة. وقال لمنظمأربعه أيام

اعتقل وقد  .ستطيع تناول الطعاممقيدتين حتى يلم تكونا يديه ، غير أن معصوب العينين

ى شوراته علمنكتابة الاحتجاجات و تنظيموره في بسبب دمرات منذ بداية العام  أربع

حياته  ىنه يخشى علإلعفو الدولية منظمة احماس. وقال ل ةالتي تنتقد قيادوقع فيسبوك م

كتني لقد أنهفيسبوك.  ىعل سياسية  منشورات  كتب بعد الآن أ"لن  وقال ،عائلته ةوسلام

 ياتنا وعقولنا".تحكم بححماس تإن الاعتقالات والإذلال، كل هذه 

العهد "من  19المادة  وفقفلسطين  ةلتزامات دولا لااحتجاز الصحفيين انتهاك  عتبر وي

 ن "لكل شخص الحق فيأ ىالتي تنص عل ة"الخاص بالحقوق المدنية والسياسيالدولي 

وتلقي ونقل المعلومات السعي للحصول على  ةحرييشمل هذا الحق أن حريه التعبير؛ و

 ، أوطباعة  أو  ةكتابا أو شفهيا سواء النظر عن الحدود،  والأفكار بجميع أنواعها، بغضّ 

 ".من اختيارهأخرى  لي وسائأفن، أو من خلال الفي شكل 

 

عذيب بالتنباء المتعلقة الأ حيالالعفو الدولية بالقلق  ةذلك ، تشعر منظمفضلا  عن و

ذا لفي القانون الدولي،  ةمرآ ةظر التعذيب قاعدإن حالمعاملة السيئة. ضروب وغيره من 

العهد الدولي الخاص بالحقوق "بموجب  التعذيب محظور  كما أن . كلها ملزم للدولفهو 

أو  ةينسانغير الإالمعاملة أو العقوبة القاسية أو  ةمناهض ةاتفاقي"و" المدنية والسياسية

 .2014 عام أيارمايو/ 2فلسطين في  ةبالنسبة لدول تنفيذوكلاهما دخل حيز ال ،"المهينة 

 

 

 التجمع ةحري علىالقيود 

 

 
القيود المتزايدة التي تفرضها السلطات حيال بالقلق تشعر العفو الدولية  ةمنظمكما أن 

منعت ز، في يوليو/تموفالحق في التجمع السلمي.  ىالفلسطينية في الضفة الغربية عل

 منتدى"، وهو جزء من "فلسطين "ديوانن نظمه ايوم تهالسلطات عقد مؤتمر للشباب مد

مقرها في إسطنبول تمثل العرب والأتراك  ةكوميغير ح ة، وهو منظمالشبابي"الشرق 



العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية "من  21المادة  منعوالفرس والأكراد. وينتهك ال

 التجمع. ةالتي تكفل الحق في حري "والسياسية

 

 العفو الدولية : ة، تدعو منظمفيما سبقالمبينة بواعث القلق وفي ضوء 

 

 :إلى الضفة الغربيةالسلطات الفلسطينية في 

 

 

ا  * ع مالتعبير والتجّ  ةه في حريه حقّ تممارسلمجرد ي شخص محتجز أعن أن تفرج فور 

 .عتقلونالماشطون لصحفيون والنن فيهم ا، بمعلى نحو سلمي

 

ي أ صون  ن يأ ضمن  ت( ، و2017من  16) ةكترونيلقانون الجرائم الإ افور  أن تلغي  *

 والحق في الخصوصية. ،عوالتجمّ  ،التعبير ةل الحق في حريتشريع معدّ 

 

إلى  الدخولبللناس  أن تسمح  و ،الإنترنت ىا علموقع   29 الحجب عنا فور  أن تلغي  *

 .ةيهذه المواقع بحرّ 

 

القانونية  ااتهبالتزام  تتقيد  ع والتعبير والتجمّ  ةحق الشعب الفلسطيني في حري أن تحمي   *

 الدولية والمحلية.

 

 

 الموجودة بحكم الأمر الواقع:إدارة حماس 

ا سراح أي شخص محتجز لمجرد تعبيره السلمي عن حقه في حرية فور   أن تطلق   *

 التعبير والتجمع بمن فيهم الصحفيون والناشطون المحتجزون.

 

ا إجراء  أن تضمن   * ة حيثما كان مناسب ا المتابعة القضائي، وة  وفعال ة  مستقل تحقيقات  فور 

المعاملة السيئة  ضروببالتعذيب وغيره من  خاصةذات المصداقية الجميع الادعاءات ل

المعاملة في  ةءاسإشكال التعذيب وأمن  أي شكل  إنهاء و ،قوات الأمنالمرتكبة من قبل 

 مراكز الاحتجاز.

 

 ةلناشطين والصحفيين في قطاع غزبحق ا ترهيبعلى الفور كل أشكال ال أن توقف   *

 مادون ،ةالحق في التعبير عن أنفسهم بحري ةفي قطاع غزقاطنين لفلسطينيين التؤمن لو

 .أعمال انتقاميةخوف من 



 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

 

 


